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  : ملخص .

ــدي الجزائــــي  يعتبــــر   ـــارالتصــ ـــا،  للإتجـ ــي مكافحتهـ ـــزة الأساســــية فــ ـــى حيــــث بالأشــــخاص الركيـ أولـ

المجتمع الدولي له أهمية بالغة تجسدت من خلال جملة من الصكوك الدولية، وقد بادرت الجزائر وفاء 

ارتأينا  ةوللوقوف على مدى كفاية هذه السياسة الجنائي ،بالأشخاص الإتجاربالتزاماتها الدولية إلى تجريم 

واسـتجلاء أوجـه القصـور التشــريعي  ات القانونيـة فــي كـل مـن سياسـة التجـريم والعقــاب،دراسـة أهـم المتطلبـ

  صبالأشخا الإتجارفيها من أجل تعزيز مكافحة 

  . ، السياسة الجنائية، السياسة العقابيةبرتوكول باليرمو، الإتجار بالأشخاصكلمات مفتاحية: 

Abstract: 
               Algeria took the initiative to criminalize trafficking in persons,In order 

to determine the adequacy of this criminal policy , we decided to study the most 

important legal requirements in both the criminalization and punishment policy 

and to clarify the legislative deficiencies in it in order to strengthen the fight 

against trafficking in persons. 

Keywords: Trafficking in persons; Palermo Protocol; criminal policy; 

punitive policy. 
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  مقدمة:  .1

ــكل الوجــــه  ــي تشــ ـــرائم الحديثــــة، التــ المعاصــــر لظــــاهرة يعتبــــر الإتجــــار بالأشــــخاص مــــن أخطــــر الجـ

العبودية، فهي امتداد للماضي بصورة أكثر حداثة وتعقيدا، وذلك بالرغم من الترسانة القانونية للمعاهدات 

والاتفاقيات الدولية التي تكرس احترام الإنسان وصون كرامتـه مـن الامتهـان، والفـرق بـين الأمـس واليـوم أن 

عبودية اليوم يذعن لها الإنسان بقوة الفقر، التي ساهم عبودية الأمس أذعن لها الإنسان بقوة السلاح أما 

  فيها مجموعة من العوامل أهمها تدني الأحوال الاقتصادية، ومرور بعض الدول بمراحل انتقالية.

وتظهر خطورة هذه الجريمة من حيث اعتبارها عنصر رئيسيا في أنشطة المنظمات الإجرامية والتي 

ا علــى التوســع إلــى أكثــر مــن دولــة، ممــا انعكــس أثــره علــى أمــن وســلم تتســم بــالعنف ودقــة التنظــيم وقــدرته

البشـرية وتهديــد اقتصــاديات الـدول، حيــث لا توجــد أيـة دولــة فــي مـأمن عــن ارتكــاب هـذه العمليــات علــى 

  أراضيها، فان لم تكن دولة منشأ أو استقبال فقد تكون دولة عبور. 

علـــى هـــذه الشـــبكات الإجراميـــة ملايـــين وقـــد أدى ذلـــك إلـــى زيـــادة حجـــم هـــذه التجـــارة التـــي تـــدر 

الدولارات وتساعدها في تمويل الكثير من أنشطتها الإجرامية الأخرى كالإرهاب والفساد وكذا زيادة عدد 

ضحاياها الذين غالبا ما يكونون من الفئات الهشة كالنساء والأطفال للدول الفقيرة أو الدول التـي تعـاني 

ميــة والداخليــة، وذلـــك كلــه علــى حســاب الحـــط مــن كــرامتهم وإيـــذاء مــن كــوارث الحــرب والنزاعـــات الإقلي

  جسمهم وصحتهم.

واستنادا إلى ما سبق، فقد تناولت العديد من الصكوك الدولية والإقليمية هـذه الظـاهرة وأولـت لهـا 

أهمية بالغة من خلال النص على مجموعـة مـن التـدابير التـي يجـب علـى الـدول تبنيهـا لمكافحـة الإتجـار 

اص، وكان من أبرز هذه الصكوك البرتوكول الذي تبنته الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخ

بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ليكون مكملا لاتفاقيتها الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة 

  للحدود الوطنية.

الدولية من خلال سـن تشـريعات  وقد كانت الجزائر من الدول التي سارعت إلى تجسيد التزاماتها

تتوافق مع برتوكول الإتجار الـذي صـادقت عليـه، حيـث أدخلـت تعـديلات علـى قـانون العقوبـات بموجـب 

  لأشخاص.الذي تضمن الأحكام الموضوعية لجريمة الإتجار با 01-09القانون 



 01-09في ظل القانون  بالأشخاصالقصور التشريعي في جريمة الإتجار  
 

315 

 

اسـة الجنائيـة وتأسيسا على مـا سـبق، فـان الغـرض مـن هـذه الدراسـة، هـو القيـام بقـراءة قانونيـة للسي

، واستجلاء أوجه القصور التشريعي فيها، من أجل 01-09لجريمة الإتجار بالأشخاص في ظل القانون 

  تعزيز فعالية مكافحة هذه الجريمة.

  ويمكن تحقيق غرض الدراسة من خلال الإجابة عن الإشكالية التالية:

فـي التصـدي لجريمـة الإتجـار ئري هل تكفي السياسة التجريمية والعقابية التي اتبعها المشرع الجزا

  ؟بالبشر

لسياســة التجــريم فــي جريمــة الاتجـــار  طــرقوســنحاول الإجابــة علــى هــذه الإشــكالية مــن خــلال الت

ــي جريمـــة الاتجـــار بالأشـــخاص بالأشـــخاص ثـــم  لسياســـة ال ، معتمـــدين فـــي ذلـــك علـــى المـــنهج عقـــاب فـ

المنهج المقارن الذي يسـاعدنا  إلى ضافةإالتحليلي الذي يساعدنا في تحليل و نقد النصوص القانونية ، 

  في معرفة أحكام التشريع المقارن من المسألة.

  سياسة التجريم في جريمة الإتجار بالأشخاص. 2 

سنتناول في هذا المبحث تعريف جريمة الإتجار بالأشـخاص لتحديـد الإطـار العـام لهـذه الجريمـة 

  حتى يسهل تحديد نطاقها التجريمي الدولي والوطني والعناصر المكونة له. 

  تعريف جريمة الإتجار بالأشخاص 1.2

ول إلـــى إن وضـــع تعريـــف تشـــريعي دقيـــق وجلـــي للإتجـــار بالأشـــخاص يعتبـــر أمـــرا مهمـــا جـــدا للوصـــ

  سياسية جنائية مترابطة في هذا الموضوع.

  المصدر الدولي لتعريف جريمة الإتجار بالأشخاص 1.1.2

ــاه المشـــرع الجزائـــري فـــي المــــادة  ــذي تبنـ  303إن التعريـــف التشـــريعي لجريمـــة الإتجـــار بالبشـــر الــ

الخـاص بالوقايـة مـن قـانون العقوبـات مصـدره التعريـف الـذي وضـعه المشـرع الـدولي فـي البرتوكـول  4مكرر

والملاحقة العقابية للإتجار بالأشخاص وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال (برتوكـول بـاليرمو)، الـذي 

  ، سعيا إلى جعل هذا التعريف هو المرجع في هذا الموضوع.2000تبنته الأمم المتحدة في عام 

ــود بالإتجــــار بالأشــــخاص بقو  ــى بيــــان المقصــ ــث نصــــت المــــادة الثالثــــة منــــه علــ ــا حيــ لهــــا فــــي فقرتهــ

  1الأولى:

"(أ) يقصد بتعبير "الإتجار بالأشخاص" تجنيد الأشـخاص أو نقلهـم أو تنقـيلهم أو إيـواؤهم أو اسـتقبالهم 

بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الخداع أو استغلال 
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لقـــي مبـــالغ ماليـــة أو مزايـــا لنيـــل موافقـــة شـــخص لـــه الســـلطة أو اســـتغلال حالـــة استضـــعاف، أو إعطـــاء أو ت

ســيطرة علــى شــخص أخــر لغــرض الاســتغلال. ويشــمل الاســتغلال، كحــد أدنــى، اســتغلال دعــارة الغيــر أو 

ســائر أشـــكال الاســـتغلال الجنســـي، أو الســـخرة أو الخدمــة قســـرا، أو الاســـترقاق أو الممارســـات الشـــبيهة 

  بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء". 

تضح من هذا النص أن المشرع الدولي قد تبنـى سياسـة تجريميـة واسـعة فـي مواجهـة هـذه النوعيـة ي

مــن الجــرائم، تظهــر مــن خــلال تعــدد الأفعــال المجرمــة، والتــي تتمثــل فــي التجنيــد والنقــل والتنقيــل والإيــواء 

ــك ـــالقوة أو اســـــتعمالها أو أشـــ ـــد بــ ــي التهديــ ـــة وهـــ ـــائل معينــ ـــا بوســ ـــترط إتيانهــ ـــتقبال، واشــ ــر أو والاســ ال القســـ

الاختطاف أو الخداع أو استغلال السلطة أو اسـتغلال حالـة الاستضـعاف أو إعطـاء أو تلقـي مبـالغ ماليـة 

ومزايا، واستلزم استهداف غرض معين وهو استغلال الضحية، حيث استعرض صور لهـذا الاسـتغلال دون 

  إيراده على سبيل الحصر. 

  لأشخاص تجار بالتعريف التشريعي لجريمة الإقراءة في ا 2.1.2

مـن البرتوكـول أعـلاه، حيـث نـص فـي  زائـري تعريـف جريمـة الإتجـار بالأشـخاصاقتبس المشرع الج

مـن قـانون العقوبـات "يعـد إتجـارا بالأشـخاص، تجنيـد أو نقـل أو تنقيـل أو إيـواء أو  4مكـرر 303المادة 

ــر ذلـــك مــــن أشـــكال الإكــــراه أو  ـــر بواســــطة التهديـــد بــــالقوة أو باســـتعمالها أو غيــ اســـتقبال شــــخص أو أكث

السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو  الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال

تلقــي مبــالغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســلطة علــى شــخص أخــر بقصــد الاســتغلال، ويشــمل 

الاســتغلال اســتغلال دعــارة الغيــر أو ســائر أشــكال الاســتغلال الجنســي أو اســتغلال الغيــر فــي التســول أو 

  و الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء".السخرة أو الخدمة كرها أو الاسترقاق أ

  من خلال استعراضنا لتعريف جريمة الإتجار بالأشخاص، نورد الملاحظات التالية:

أطلـــق المشـــرع الجزائـــري علـــى هـــذه الجريمـــة "الإتجـــار بالأشـــخاص"، وهـــي تســـمية منتقـــدة باعتبـــار أن  -

رغم أن طبيعة هذه الجريمة تقع فقط على  ،لمعنويمصطلح الأشخاص ينصرف إلى الشخص الطبيعي وا

 وأن الصياغة الأدق هي الإتجار بالبشر.  الإنسان
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وافــق المشــرع الجزائــري البرتوكــول فــي إقــراره للعناصــر الــثلاث لجريمــة الإتجــار بالأشــخاص وهــي الفعــل  -

بالتحديــد الحصــري والوســائل المســتخدمة والغــرض أي الاســتغلال، إلا أنــه فــي هــذا الأخيــر خالفــه وأخــذ 

  لأشكال الاستغلال، وأضاف شكل جديد من الاستغلال وهو التسول.

المصـــطلحات المســـتخدمة فـــي هـــذا التعريـــف يكتنفهـــا الغمـــوض والالتبـــاس مـــن حيـــث تحديـــد المعنـــى  -

الملائم لها ونطاقها، ذلك أن الخطأ في فهمها قد يؤدي إلى صرف النص القانوني عن الهدف أو الغاية 

 دها المشرع. لذا لابد من بيان المصطلحات وثيقة الصلة بالموضوع.التي يري

  عناصر جريمة الإتجار بالأشخاص . 2.2

لم يعرف المشرع الجزائـري العناصـر المكونـة لجريمـة الإتجـار بالأشـخاص، وإن كـان ذلـك لغـرض 

جنـائي، إلا أن توسيع نطاقها بما يتلاءم مع المسـتجدات الجديـدة مـن أفعـال الإتجـار مـن قبـل القاضـي ال

  ذلك يخالف مبدأ الشرعية.

  الفعل 1.2.2

ــس رغبــــة المشــــرع  ــا يعكــ ــور الأفعــــال التــــي تــــدخل فــــي نطــــاق الإتجــــار بالأشــــخاص، ممــ تتعــــدد صــ

الجزائري في توسيع نطاق الحماية الجنائية للإنسان، إلا أنه تركها غامضة وغير محددة، لذلك سنحاول 

  مضمونها. للتعرف على والتشريعات الاستعانة بالفقه

 التجنيـد: هـو مجموعــة مـن الأنشــطة التـي يقـوم بهــا الجـاني مــن أجـل جـذب ضــحاياه والسـيطرة بشــتى -أ

ــل  ـــن أجــ ــوال مـ ــع الأمــ ـــلطة أو دفــ ـــتخدام السـ ـــاءة اسـ ـــراه أو إسـ ـــداع أو الإكـ ـــك بالخـ ــواء كــــان ذلـ ـــائل ســ الوسـ

وقد ترتكب هذه الممارسات غير القانونية من قبل قوات  2استغلالهم في صورة من صور الإتجار بالبشر،

  3حكومية، أو منظمات شبه عسكرية، أو مجموعة من المتمردين.

النقل أو التنقيل: استعمل المشرع الجزائري مصطلح النقل والتنقيل موافقة للبرتوكول الدولي، ويقصد  -ب

مكان إلى أخر، أما الثاني فيقصد به إكراه بالأول تحويل الجاني بنفسه مكان تواجد وإقامة الضحية من 

ـــنفس العصــــابة أو لمجموعـــة إجراميــــة  ــود ل ــى مكــــان آخـــر يعــ ــها إلـ ــى الانتقـــال بنفســ الضـــحية وإجبارهـــا علــ

  4مختلفة.

الإيــواء: ويقصــد بــه تــوفير مكــان امــن مــن قبــل مافيــا الإتجــار بالبشــر أو الوســطاء التــابعين لهــم لإقامــة  -ج

 5د وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم بغرض استغلالهم في تلك الفترة.ضحايا الإتجار في بلد المقص

قــد انتبهـت إلـى تجــريم  2005وتجـدر الإشـارة إلـى أن الاتفاقيــة الأوربيـة لمكافحـة الإتجــار بالبشـر لسـنة 
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وعليـه نحـث 6بعض التصرفات المرافقة للإيواء مثل حجز الهوية أو جـواز السـفر أو إتلافهمـا أثنـاء الإيـواء،

  المشرع الجزائري على تجريم الأفعال التي نصت عليها الاتفاقية الأوربية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.

 الاستقبال: يقصد به استلام الضحية الذي تم نقله داخل الحدود الوطنية أو عبرها عند وصوله، ويأتي -د

يستتبعه فعـل النقـل مـرة أخـرى  فعل الاستقبال كفعل من أفعال الإتجار سابقا على النقل أو لاحقا له وقد

أو فعل الإيواء وقد يتكرر فعل استقبال الضحايا عدة مرات سواء كان داخـل الدولـة المصـدر أم عبـر عـدة 

  7دول وصولا لدولة المقصد.

  الوسائل المستخدمة 2.2.2

لا يكفي الإتيـان بإحـدى صـور السـلوك أعـلاه لاكتمـال جريمـة الإتجـار بالأشـخاص، وإنمـا يجـب 

ــذه قرنــــه  ــو آتيــــت هــ ــوم المخالفــــة لــ ــددها المشــــرع علــــى ســــبيل الحصــــر، وبمفهــ بإحــــدى الوســــائل التــــي حــ

  دون هذه الوسائل لانهارت جريمة الإتجار بالبشر. تالسلوكيا

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع الأمريكــي والفرنســي لــم يحــددا وســائل معينــة يــتم ارتكــاب جــرائم 

ارتكابهــا بـأي وســيلة، وهـذه الصـياغة تجعــل الجريمـة قابلــة الإتجـار بالبشـر مــن خلالهـا، حيــث نـص علـى 

للارتكـاب بـالإكراه أو بغيـره، غيـر أنـه جعـل مـن الإكـراه فـي حـالتي الاسـتغلال الجنسـي واسـتغلال الصـغار 

أمــا برتوكــول الأمــم المتحــدة الســالف الــذكر فقــد حــذف هــذه الوســائل فــي جريمــة الإتجــار  8ظرفــا مشــددا.

فـي حالـة الضــحية بالغـا، والمشــرع الجزائـري لـم يســر فـي هـذه التفرقــة علـى منــوال بالأطفـال، وأبقاهـا فقــط 

  البرتوكول وخالفه.

 التهديد بالقوة أو باستعمالها: استعمال القوة وهو يعني كل أنواع العنف المادي التي قـد تمـارس علـى -أ

فعـال ماديـة كالضـرب الضحية في شكل أفعال مادية من طرف الجناة وتلحق ضررا ماديا به، وقـد تكـون أ

أو التعذيب أو أفعال سلبية كالحرمان من الغذاء أو النوم، بالإضافة إلـى العنـف المـادي يوجـد عنـف أخـر 

من نوع أخر معنوي وهو الذي يلحق ضررا نفسيا بالضحية، وهـو اعتـداء لفظـي يتضـمن التقليـل مـن شـأن 

  9وقدر الآخرين.

ويقصد به كل عمل قسري يأتيه الجـاني بهـدف إحبـاط  الإكراه: هو مصطلح شبيه باستعمال القوة، -ب

مقاومة المجني عليه أو شخص غيـره فـي حـال مقاومتـه لارتكـاب الجريمـة، وقـد يكـون معنويـا ويقصـد بـه 
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التأثير على إرادة المجني عليه من خلال الضغط عليه نفسيا سـواء مـن خـلال التهديـد بالإيـذاء البـدني أو 

  10المعنوي.

 د به انتزاع شخص قد يكون طفل أو امرأة أو رجل من بيئته ونقله إلى بيئـة أخـرىالاختطاف: ويقص -ج

والمشـرع الجزائـري جـرم  11أو بلد أخر حيث يخفى فيها عمن له حق المحافظة عليه من أجل اسـتغلاله.

بقصـد  الوسيلة في جريمة الإتجـار بالبشـرفعل الاختطاف بشكل مستقل، إلا أنه عندما يتم اللجوء لهذه 

مـن قـانون العقوبـات، فـان جريمـة الاختطـاف  4مكرر 303ستغلال حسبما حدده المشرع في المادة الا

  تدخل في البنيان القانوني للركن المادي للجريمة محل دراستنا.

ــن شـــأنها إيهـــام  -د ــون مـ ـــة يكـ ـــة تـــدعمها مظـــاهر خارجي ــود كاذب ــو كـــذب أو وعـ ــال أو الخـــداع: هـ الاحتيـ

ياجاتـه فيخضـع لإرادة الجـاني، رغـم أن الخـداع والتحايـل مترادفـان، إلا الضحية بالمساعدة على تلبية احت

  أن التحايل عادة يكون في جرائم الأموال والخداع يكون في جرائم الأشخاص.

إساءة استعمال السلطة: يقصد بها ممارسة السلطة المخولة لشـخص علـى أخـر علـى نحـو مخـالف  -ه

للقانون، وسواء كانت سلطة قانونية كالولي أو الوصي أو سلطة فعلية كسلطة الطبيب على مريضه وسلطة 

 المعلم على تلاميذه. 

 متعلــق بمنــع الإتجــار بالأشــخاصاســتغلال حالــة الاستضــعاف: عرفــه المشــرع التونســي فــي القــانون ال -و

ــد فيـــه الشــــخص أنـــه مضــــطر  ــع يعتقــ ـــالي "حالــــة الاستضـــعاف هــــي وضـ ــي المـــادة الثانيــــة كالت ومكافحتـــه فــ

للخضــوع للاســتغلال النــاجم خاصــة عــن كونــه طفــلا أو عــن وضــعيته غيــر القانونيــة أو حالــة الحمــل لــدى 

ة الإدمـان أو حالـة قصـور ذهنـي أو بـدني المرأة أو حالة الاحتياج الشديد أو حالة المرض الخطير أو حال

  12يعوق الشخص المعني عن التصدي للجاني".

إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا: يعني منح أمـوال أو مزايـا مثـل: وظيفـة، سـكن، ترقيـة لشـخص لـه  -ز

ــول علـــى موافقتـــه علـــى اســـتغلال الضـــحية، مـــع الإشـــارة إلـــى أن المشـــرع  ســـيطرة علـــى أخـــر بغـــرض الحصـ

  ئري لم يجرم الوعد بتقديم أموال أو مزايا رغم خطورتهما في تسهيل ارتكاب الجريمة. الجزا

ويلاحــظ فــي هــذه الوســـيلة أن التجــريم يجمــع بـــين فعلــين الأول يمكــن تصـــور حدوثــه مــن جانـــب 

الجاني الذي يسعى للحصول على موافقة الشخص الذي له السلطة على الضحية، بينما الثاني لا يمكن 

إلا من جانب الجاني الذي له السلطة على الضحية الذي يتلقى الأموال أو المزايا، ويمكن  تصور حدوثه
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تفسير الجمع بين الفعلين رغم صدورهما من شخصين مختلفين، أنه يكفي لإدانتهما أن يتم إثبات أحـد 

  13عكس صحيح.إعطاء أو تلقي أموال، لأن إثبات تلقي الأموال أو المزايا يثبت إعطائها وال الفعلين إما

  الغرض 3.2.2

ــدد المشــــرع الجزائــــري  303ويتمثـــل حســــب المــــادة  ــد الاســــتغلال ولــــم يحـ ــي قصـ مكـــرر أعــــلاه فــ

ــد قائمــــة  ــى بتحديــ ــد اكتفــ ــى مخــــاطر اســــتبعاد بعــــض الحــــالات، وقــ ــوي ذلــــك علــ مضــــمونه خشــــية أن ينطــ

الأشكال الاستغلالية على سبيل الحصر، وأضاف فقط شكل جديد من الاستغلال وهو التسول، مخالفا 

مــم المتحــدة لمنــع وقمــع ومعاقبــة الإتجــار بالأشــخاص حيــث أنــه لــم يشــر إلــى مصــطلح بــذلك برتوكــول الأ

منــه، ولربمــا يرجــع ذلــك إلــى أن نهــج البرتوكــول المــرن  3"كحــد أدنــى" التــي جــاء بــه فــي معــرض المــادة 

 14يسمح للجزائر بموائمة فهمها لجريمة الإتجار بالأشخاص مع السياقات الوطنية والثقافية الخاصة بها،

  م أن هذا الحصر يضيق من نطاق الحماية الجنائية للإنسان محل هذه الجريمة.رغ

وحالات الاستغلال هي الأخرى تفتقر إلى الوضوح المفاهيمي في التشريع الوطني رغم أن البعض 

منها معرف في القانون الدولي كما سنرى، إلا أن التساؤلات تطرح بالنسبة للبقية الغير معرفة، حيث أنها 

الغموض حول النطاق والمحتوى الموضوعي لها الذي يؤثر سلبا على تعزيز الإطار القانوني وتقـوض  تثير

  الجهود الرامية إلى التصدي للإتجار.

ــق  ــا تحقــ كمـــا أنـــه وفقــــا لـــنص المـــادة أعــــلاه، فـــان جــــرائم الإتجـــار بالأشـــخاص لا تتطلــــب لقيامهـ

عل من أفعـال الإتجـار بوسـيلة مـن الوسـائل الاستغلال فعلا، بل يكفي أن يكون المجني عليه موضوعا لف

المحــددة قانونـــا، وذلــك بقصـــد اســتغلاله، تحقـــق أو لــم يتحقـــق ذلــك الاســـتغلال وعليــه فجـــرائم الإتجـــار 

  15بالأشخاص توجد قبل استغلال الضحية.

نجدها تعاقب على الشروع في هذه الجريمة، رغم  13مكرر 303إلا أنه عند الرجوع إلى المادة 

تطلب بدء في تنفيذ النشاط المجـرم وانتفـاء النتيجـة أي عـدم تحقـق الاسـتغلال وهـي الصـورة أن الشروع ي

 303التي تعتبر فيها الجريمة تامة، لذلك يبدو من الملائم دعوة المشرع لإعادة النظر في صياغة المادة 

ــق  04مكــــرر  ــوافرت النتيجــــة الإجراميــــة أي تحقــ ــوم الجريمــــة التامــــة إذا تــ ــث تقــ ــديلها بحيــ الاســــتغلال وتعــ

 16فعلا.
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ويمكــن تصــنيف صــور الاســتغلال إلــى حــالات تتعلــق باســتغلال جســد الضــحية، وأخــرى خاصــة  

  باستغلال جهد الضحية:

ــم يــــرد تعريــــف  -أ ــي الــــذي لــ ــل مـــن الاســــتغلال الجنســ ــد الضــــحية: وتتمثــــل فــــي كــ حـــالات اســــتغلال جســ

المجـال واسـعا لصـور الاسـتغلال  سـواء فـي التشـريع الجزائـري أو الاتفاقيـات الدوليـة، ممـا يفـتح بخصوصه

الجنسي للأطفال والنساء مـن اسـتغلال دعـارة الغيـر وإنتـاج مـواد إباحيـة مـن رسـومات وصـور وأفـلام إنتـاج 

  الجنس عبر الإنترنت والسياحة الجنسية.

وتشمل حالات استغلال جسد الضحية أيضا نزع الأعضاء، ولم يعط المشرع الجزائري أو الدولي 

العضو البشري، ويرى الفقه أن ما يدخل بمفهوم العضو البشري يقتصـر علـى الأعضـاء غيـر تعريفا لماهية 

المتجددة كالكلى والقلب والبنكرياس، أما الأنسجة المتجددة كالدم والنخاع العظمي، فـلا تنـدرج ضـمن 

امـل من ثم فان المشرع الجزائري جاءت نظرتـه قاصـرة فـي حمايـة ك و17المفهوم القانوني للعضو البشري.

  منها. ة الجنائية لتشمل الأنسجة أو جزءمكونات الجسم البشري، مما يستدعي تدخله لتوسيع الحماي

 حالات استغلال جهد الضحية: وتشمل السخرة والخدمـة كرهـا، حيـث عرفـت اتفاقيـة السـخرة لعـام -ب

السخرة أو العمل القسري في مادتها الثانية علـى أنهـا "جميـع الأعمـال أو الخـدمات التـي تفـرض 1930

عنوة على أي شخص تحت التهديد بأي عقاب والتي لا يكون هذا الشـخص قـد تطـوع بأدائهـا بمحـض 

ـــة  18اختيـــاره". ــدها وتقييمهـــا مقارن وتعتبـــر هـــذه الحالـــة مـــن أصـــعب أشـــكال الاســـتغلال مـــن حيـــث تحديـ

بالمتــاجرة بــالجنس، باعتبــار أن كثيــرا ممــن يتــاجر بهــم يرتضــون هــذه الأعمــال لأنهــا تكــون أقــل مــن الفقــر 

وكذلك يرى البعض أنه مفهوم غامض بسبب عدم وجود حد فاصل بين الإتجار من أجل  19بالنسبة منهم

  20لأجور.السخرة وممارسات العمل غير القانونية خاصة وأن قوانين العمل لا تنص على حد أدنى ل

كمــا يعتبــر كــذلك الاســترقاق والاســتعباد والممارســات الشــبيهة بــالرق مــن غايــات اســتغلال جهــد 

بأنــه  1926الضــحية، حيــث يشــير الاســترقاق والاســتعباد حســب معاهــدة جنيــف المتعلقــة بــالرق لســنة 

وهـذه السـلطات تسـهل عمليـة الإتجـار  21"حالة شخص تمارس عليـه سـلطات حـق الملكيـة أو بعضـها".

  بالأشخاص خاصة النساء والأطفال.

و عرفت الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لسنة 

"الممارسـات الشـبيهة بـالرق بأنهـا الفعـل الرامـي إلـى نقـل أو الشـروع بنقـل أو محاولـة نقـل العبيـد  1952

ل ذلك، وكذلك أية عمليات تتضمن محاولة تشويه أو كي من دولة إلى أخرى بأية وسيلة كانت أو تسهي
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أو وسم عبد ما أو شخص ما ضعيف المنزلـة، سـواء للدلالـة علـى وضـعه أو لعقابـه أو لأي سـبب أخـر أو 

وقـد تناولـت بعـض الممارسـات الشـبيهة بـالرق مثـل إسـار الـدين والقنانـة  22المساعدة على القيام بـذلك"،

  ه أو من المسئول عنه الغير بمقابل أو دون ذلك. وحالة تسليم طفل من قبل والدي

ويعتبر التسول أيضا من أغراض الاستغلال التي أضافها المشرع الجزائري خلافا لبرتوكول الإتجار، 

وحســـنا فعـــل حيـــث تعمـــد العصـــابات الإجراميـــة إلـــى اســـتخدام الأشـــخاص وخاصـــة الأطفـــال والنســـاء فـــي 

ال وقـد يـتم اللجـوء إلـى إحـداث عاهـات وإعاقـات لهـم مـن استجداء واستعطاف الناس للحصول علـى أمـو 

  23اجل تسهيل عملية التسول والكسب بأكثر قدر ممكن.

  السياسة العقابية في جريمة الإتجار بالأشخاص .3

ــات التــــي رصــــدها المشــــرع  ـــرائم الإتجــــار بالأشــــخاص جملــــة العقوبــ تتضــــمن السياســــة العقابيــــة لجـ

ذلك حـالات التشـديد والتخفيـف والإعفـاء للعقوبـة. وسـنكتفي الجزائري للشخص الطبيعي والمعنوي، وكـ

  في هذه الدراسة بالعقوبات المقررة للشخص الطبيعي فقط. 

  عقوبات في جريمة الإتجار بالأشخاص ال. 1.3

رصد المشرع الجزائري للأشخاص الطبيعية في جريمة الإتجـار بالأشـخاص صـنفين مـن العقوبـات 

  أصلية وتكميلية.

  ات الأصلية العقوب 1.1.3

 العقوبات السالبة للحرية: صنف المشرع الجزائري جرائم الإتجار بالأشخاص ضمن الجنح المشددة، -أ

، وفـي هــذا 4مكـرر 303ســنوات فـي المـادة  10إلـى  3حيـث قـرر لهـا عقوبـة ســالبة للحريـة وجوبيـة مـن 

الصدد المشرع الجزائري خالف اتفاقية الجريمة المنظمة التي جاءت في المادة الثانية بأنه "يقصد بتعبير 

 24سـنوات". 4ل عـن "جريمة خطر" سلوك يمثل جرما يعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لمـدة لا تقـ

وجعلها جناية في حالتين، الأولى إذا سهل ارتكابها حالة استضعاف الضحية الناتجة عن سنها أو مرضها 

أو عجزها البدني أو الذهني متى كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل المادة حيث جعلـت 

ة الرابعـة، والثانيـة إذا ارتكبـت مـع تـوافر سنة مـن ذات المـادة الفقـر  15إلى  5لها عقوبة سالبة للحرية من 

حيـث جعــل لهــا عقوبــة ســالبة  5مكــرر  303ظـرف مــن الظــروف المشــددة المنصـوص عليهــا فــي المــادة 

 سنة. 20إلى  10للحرية وجوبيه من 
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العقوبات المالية: لم يكتف المشرع الجزائري برصد عقوبات سالبة للحريـة لمرتكبـي جـرائم الإتجـار  -ب

ردفهــا بعقوبــات ماليــة وجوبيــه للقاضــي الجنــائي، حيــث لا تقــل أهميــة عــن العقوبــات الســالبة بــل أ بالبشــر

للحريــة فـــي إيــلام الجنـــاة، خاصــة وأن غـــايتهم مــن هـــذه الجــرائم الاســـتغلال الاقتصــادي للضـــحايا، إلا أن 

للأرباح  مقدارها جاء مخيب للآمال، حيث أنها لا تتناسب البتة مع خطورة الأفعال ومع الأرقام الضخمة

الغير مشروعة، والتي أثبت الإحصائيات أنها تستعمل في تمويـل الكثيـر مـن المشـاريع الإجراميـة المرتبطـة 

بالإتجار مثل جـرائم الفسـاد وتبيـيض الأمـوال والجـرائم الإرهابيـة، ففـي الجنحـة المشـددة تتـراوح الغرامـة مـا 

ـــين  ــ ــ ـــى  300.000بـ ــ ــ ــــي 1.000.000دج إلـ ــ ــا بــ ــ ــ ـــراوح مــ ــ ــ ـــات تتـ ــ ــ ـــى  500.000ن دج والجنايـ ــ ــ دج إلـ

دج، وبالتــالي  2.000.000إلـى  1.000.000دج فـي الأولـى، وفـي الثانيــة مـا بـين  1.500.000

  فهي كلها غير رادعة. 

  العقوبات التكميلية  2.1.3

ــول علــــى مزيــــد مــــن الــــردع  ــي تضــــاف للعقوبــــة الأصــــلية بهــــدف الحصــ ــات التــ ــوع مــــن العقوبــ هــــي نــ

  ن الجريمة.والإصلاح وكذلك بهدف الوقاية مستقبلا م

للشـخص الطبيعـي المحكـوم عليـه لارتكابــه  7مكـرر  303وقـد أقـر المشـرع الجزائـري فـي المــادة 

 9جريمة من الجرائم الإتجار بالبشر عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصـوص عليهـا فـي المـادة 

حيث ألزم القاضـي وأفرد نص خاص للمصادرة  14مكرر  303من قانون العقوبات، ثم جاء في المادة 

فــي حالــة الإدانــة بجريمــة مــن جــرائم الإتجــار بالبشــر بــأن يــأمر بمصــادرة الوســائل المســتعملة فــي ارتكابهــا 

  والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

ــي مجــــال العقوبــــات التكميليــــة وتحديــــدا فــــ ي والملاحــــظ فــــي هــــذا الصــــدد، أن سياســــة المشــــرع فــ

المصادرة، جاءت قاصرة بـالنظر لخطـورة الجريمـة ومقارنـة مـع جـاءت بـه التشـريعات المقارنـة حيـت نجـد 

يوســع مــن نطــاق مصــادرة الأمــوال  25مــن قــانون الإتجــار بالبشــر 17مــثلا المشــرع التونســي فــي المــادة 

لية أخرى، سواء المتحصل عليها بصورة مباشرة وغير مباشرة من نفس الجرائم، ولو انتقلت إلى أي ذمة ما

بقيـت تلـك الأمـوال علــى حالهـا أو تـم تحويلهــا إلـى مكاسـب أخــرى وهـي رؤيـة تتوافــق مـع طبيعـة الإتجــار 

 بالبشر كجريمة منظمة مرتبطة بالكثير من الجرائم الأخرى كتبييض الأموال. 

وفـي نفــس النقطـة يضــيف علــى أنـه فــي حالـة عــدم التوصــل إلـى الحجــز الفعلـي يحكــم بخطيــة أي 

غرامــة لا تقــل فــي كــل الحــالات عــن قيمــة الأمــوال التــي تعلقــت بهــا الجريمــة لتقــوم مقــام المصــادرة، وأنــه 
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أو للمحكمــة أن تقضــي بمصــادرة جميــع المكاســب المنقولــة والعقاريــة والأرصــدة الماليــة للمحكــوم عليــه 

بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بجرائم الإتجار، وكل 

  ذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. 

  الفترة الأمنية  3.1.3

 تويقصد بها حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والوضع في الورشا

وقـــد ألـــزم بهـــا  26الخارجيـــة أو البيئـــة المفتوحـــة، وإجـــازات الخـــروج، والحريـــة النصـــفية والإفـــراج المشـــروط.

 303المشرع الجزائري القاضي عند ثبوت إدانة مرتكبي كل الجرائم المتعلقة بالإتجار بالبشر في المادة 

والحــد مـن العــود إلــى  . والغــرض مـن هــذه الآليـة محاربــة الجـرائم الخطيــرة علـى وجــه الخصـوص15مكـرر 

  27الإجرام وتحقيق فكرتي الردع العام والخاص.

  الظروف القانونية لجريمة الإتجار بالبشر 2.3

تقتصر الظروف القانونية المقررة لجريمـة الإتجـار بالأشـخاص سـواء كانـت مشـددة أو مخففـة أو  

  معفية على التفريد التشريعي للعقوبة دون القضائي.

  ةالظروف المشدد 1.2.3

ــده  3فقـــرة  4مكـــرر 303و 5مكـــرر 303باســـتقراء نصـــي المـــادتين  ــد تفريـ نجـــد أن المشـــرع عنـ

للعقوبـــات بحـــق مرتكبـــي جـــرائم الإتجـــار بالبشـــر نـــص علـــى ظـــروف مشـــددة بحيـــث لـــو تـــوافرت أي منهـــا 

ــذه  ـــار الجريمـــة المرتبطـــة بهـ ـــة تغلـــيظ العقوبـــة بحـــق الجنـــاة نظـــرا لخطـــورة أث بالجريمـــة يترتـــب بصـــفة وجوبي

، وهي نوعين شخصية وتتمثـل فـي تـوافر صـفة معينـة فـي الجـاني أو الضـحية، وأخـرى ماديـة وهـي الظروف

  التي سنكتفي بالتعليق عليها وهي:

ارتكــاب الجريمــة مــن طــرف أكثــر مــن شــخص: هــذا الظــرف المتمثــل فــي التعــدد نجــده قــد يلتــبس مــع  -أ

ذه الأخيــرة حســب تعريفهــا ضــمن الظــرف المتعلــق بارتكــاب الجريمــة بواســطة جماعــة إجراميــة منظمــة، فهــ

ناهيــك عــن أن المشــرع يســاوي  28اتفاقيــة مكافحــة الجريمــة المنظمــة تتكــون مــن ثلاثــة أشــخاص فــأكثر،

بينهمــا رغــم أن الفــرق شاســع مــن حيــث الجســامة الإجراميــة، وهــذا قــد يشــكل خلــل فــي السياســة العقابيــة 

  للظروف المشددة وفي تقدير العقوبة. 
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ديد به: في هذا الظرف المشدد المشرع الجزائري لم يوفق في صياغته، حيث حمل السلاح أو الته -ب

الـذي اكتفـى بالإشـارة إلـى اسـتعمال العنـف  29جاءت قاصرة على عكس ما جاء به برتوكـول الإتجـار أنها

أو التهديـد بـه، ويعتبــر أكثـر دقـة وشــمولية، حيـث أنـه يســتوعب كـل الأشـكال بمــا فيهـا حمـل الســلاح أو 

وهذا من شأنه بسط نطاق الحماية الجنائية بصورة أكبر، كما أنه يضم حالة في غاية الأهمية   التهديد به،

  كان من الأفضل إدراجها كظرف مستقل وهي وفاة الضحية أو الانتحار كنتيجة لهذا العنف.

 بواسـطة جماعـة إجراميـة منظمـة: رغـم أهميـة اعتبـار هـذا الظـرف مشـدد ارتكاب الإتجار بالأشخاص -ج

نظــرا لخطورتــه مــن حيــث طريقــة تنفيــذه وتنظيمــه وخبــرة وحرفيــة القــائمين عليــه، إلا أن المشــرع بعزوفــه عــن 

تعريـــف الجماعـــة الإجراميـــة المنظمـــة قـــد صـــعب مـــن عمليـــة اســـتخلاص عناصـــرها للقـــول بتوافرهـــا كظـــرف 

  مشدد للجناة.

اقيـة الأمـم المتحـدة ومع ذلك فيمكن الاعتمـاد علـى تعريـف الجريمـة المنظمـة الـذي جـاءت بـه اتف

فــي المــادة الثانيـة منهــا "هــي جماعــة ذات تنظــيم  30لمكافحـة الجريمــة المنظمــة باعتبارهــا مصـدرا للتشــريع

هيكلـــي تنظيمـــي، مؤلفـــة مـــن ثلاثـــة أشـــخاص أو أكثـــر، موجـــودة لفتـــرة مـــن الـــزمن وتعمـــل بصـــورة متضـــافرة 

مجرمـة وفقـا لهـذه الاتفاقيـة، مـن أجـل بهدف ارتكاب واحدة أو أكثـر مـن الجـرائم الخطيـر ة أو الأفعـال ال

  الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى".

 طابع عابر للحدود الوطنية: إن توافر هذا الظـرف المشـدد يـدل علـى إذا كان الاتجار بالأشخاص ذو -د

للحـدود، سـيما أن عمليـات الإتجــار  خطـورة إجراميـة لهـذا النـوع مـن الإجـرام الـذي يأخــذ بعـدا دوليـا عـابرا

  31بالبشر لها دول مصدرة ودول عبور ودول استقبال ومستوردة لمخرجات الإتجار غير المشروع بالبشر.

وقــد اعتبــره المشــرع الجزائــري كــذلك إلا أنــه لــم يحــدد حالاتــه علــى خــلاف مــا جــاءت بــه اتفاقيــة 

"يكـون الجـرم ذا طـابع وطنـي  2الفقـرة  3مـادة وتحديـدا ال 32الأمـم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة،

ارتكـــب فـــي دولـــة واحـــدة ولكـــن جـــرى جانـــب كبيـــر مـــن -ارتكـــب فـــي أكثـــر مـــن دولـــة واحـــدة، ب-إذا: أ

ارتكـب فـي دولـة واحـدة، ولكـن -الإعداد أو التخطيط له أو توجيهـه أو الإشـراف عليـه فـي دولـة أخـرى ج

ارتكـب -ة إجراميـة فـي أكثـر مـن دولـة واحـدة، دضلعت في ارتكابه جماعـة إجراميـة منظمـة تمـارس أنشـط

  في دولة واحدة، ولكن له أثارا شديدة في دولة أخرى".

ــد -ه ــال والمعلومــــات: لقــ ــق بارتكــــاب الجريمــــة بواســــطة شــــبكات الاتصــ ـــرف المتعلــ  إغفــــال المشــــرع لظـ

ئم أصــبحت التكنولوجيــا الجديــدة وخاصــة الإنترنــت تســتعمل مــن أجــل تســهيل ارتكــاب الكثيــر مــن الجــرا
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ومنها جرائم الإتجار بالأشخاص كالاسـتغلال الجنسـي وإنتـاج المـواد الإباحيـة حيـث أنهـا تـوفر فرصـا غيـر 

مســبوقة للتجــار والمهــربين لإبــرام الصــفقات المتعلقــة بالإتجــار بالبشــر، إضــافة إلــى القــدرة علــى التواصــل 

طريــق البريــد الإلكترونــي،  بســرعة وبشــكل امــن ســواء بــين التجــار أو العمــلاء أو الضــحايا المحتملــين عــن

  33غرف الدردشة والرسائل الفورية.

إضافة إلى أن الإنترنت توفر مجموعة واسعة من أسـاليب وطـرق توظيـف وتجنيـد الضـحايا، ابتـداء 

مــن العـــروض التـــي تهـــدف إلـــى اجتـــذاب الجمهـــور مثـــل فـــرص العمـــل فـــي الخـــارج إلـــى الإعلانـــات الزائفـــة 

  34لوكالات الزواج.

على نصي المـادتين  -في ظل غياب نص صريح  -الإتجار بالبشر يمكن إنزالها ورغم أن جريمة 

من قانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجـرائم المتصـلة بتكنولوجيـات  2والمادة  4مكرر 303

ـــد بــــالجرائم المتصــــلة بتكنولوجيــــا الإعــــلام  ــى أنــــه: "يقصـ ـــي تــــنص علــ ــا والتـ ــال ومكافحتهــ الإعــــلام والاتصــ

جــرائم المســاس بأنظمــة المعالجــة الآليــة للمعطيــات المحــددة فــي قــانون العقوبــات وأي جريمــة والاتصــال 

أخـرى ترتكــب أو يســهل ارتكابهــا عــن طريـق منظومــة معلوماتيــة أو نظــام للاتصــالات الإلكترونيــة"، إلا أن 

الإتجـار  ذلك يعني أنها ستواجه في الشق الزجري بالعقوبة المنصوص عليهـا فـي الصـورة البسـيطة لجريمـة

شكل جريمـة مسـتقلة بالبشر وهي غير كافية ورادعة، وأن الأنجع اعتبار ارتكابها باستخدام الإنترنت إما ي

  ناسب مع جسامة الفعل أو بصورة ظرف مادي مشدد.يقابلها عقاب م

  الظروف المخففة وحالات الإعفاء من العقاب  2.2.3

يصعب اكتشافها عادة، تبنى المشرع الجزائري بما أن جرائم الإتجار بالأشخاص من الجرائم التي 

ــى ــذه الجــــرائم بغيـــة تشــــجيعهم علــ ــن هــــذه الجريمــــة  سياســـة جزائيــــة متراخيــــة اتجـــاه مرتكبــــي هــ الكشـــف عــ

  حيث أقر التخفيف أو الإعفاء الكلي من العقوبة ضمن حالات وشروط معينة.  ومرتكبيها

 المخففة في جرائم الإتجار بالأشخاص الظروف المخففة: ضيق المشرع الجزائري من نطاق الظروف -أ

حيث اكتفى في سياسية تخفيف العقاب بالتفريـد التشـريعي لهـا فقـط دون القضـائي، حيـث نـص صـراحة 

ــل نــــص المــــادة  6مكــــرر  303فــــي المــــادة  ــدود التخفيــــف  53بتعطيــ مــــن قــــانون العقوبــــات الناظمــــة لحــ

قـائع الملـف وفقـا لسـلطته التقديريـة، القضائي للعقوبة بعد أن يسـتخلص القاضـي حـالات التخفيـف مـن و 

وهذا فيه خروج عن القواعد العامة للأحكام العامة لقانون العقوبات، ولعل العلة في ذلك تعود إلى تغليبه 
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لمعيار جسامة الأفعال دون شخصية الجاني، وكذا إلى سياسة التشديد التي تبناها المشرع والمتمثلة في 

  ين الجناة مهما كانت خطورتهم الإجرامية وظروفهم الشخصية.تحقيق الردع من خلال المساواة ب

وتتمثل حالات التخفيف القانوني في الإبلاغ بعد الانتهاء من تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها وقبل 

تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء 

يترتب على توافر إحداها تخفيـف العقوبـة المـدان بهـا مرتكـب إحـدى جـرائم الإتجـار في نفس الجريمة، و 

  ).9مكرر 303بالبشر إلى النصف (المادة 

ولـم يوضـح المشـرع إن كانـت العقوبـة المخففــة تشـمل العقوبـات الأصـلية والعقوبـات التكميليــة أو 

تطلـــب وضـــوح ودقـــة النصـــوص تقتصـــر علـــى العقوبـــات الأصـــلية وهـــذا فيـــه مســـاس بمبـــدأ الشـــرعية الـــذي ي

  المتعلقة بالعقاب.

حـالات الإعفــاء الكلــي مـن العقــاب: وســع المشــرع الجزائـري مــن سياســته فـي مجــال ترغيــب الجنــاة  -ب

الإبلاغ والتخلي عن مشاريعهم الإجرامية إلى حد تبني الإعفاء الكلي من العقاب في حالات معينة  نحو

غ الســـلطات الإداريـــة أو القضـــائية عـــن جريمـــة الإتجـــار وتتمثـــل "فـــي إبـــلا 9مكـــرر 303حـــددتها المـــادة 

  بالأشخاص قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها".

إن التفسير الحرفي للنص يشترط للإعفاء من العقاب أن يبلغ عن جريمة الإتجار بالأشخاص قبل 

 أن ذلـك لا يتوافـق مـع البدء في تنفيذها أو الشروع فيها، دون أن يشمل التبليغ مرتكبي هـذه الجـرائم، إلا

الغاية من إقرار هذا الإعفاء التشريعي وهي اكتشاف جرائم الإتجار بالبشر ومرتكبيها وإلقاء القبض عليهم 

لمحــاكمتهم وإنـــزال العقــاب بهـــم حيــث أنـــه بمفهـــوم المخالفــة نجـــد أن الإعفــاء مـــن العقوبــة يتعلـــق فقـــط 

وم أن هــذه الأخيــرة لا تــدخل فــي البنيــان القــانوني بــالتبليغ عــن الجريمــة فــي مرحلــة التحضــير فقــط، والمعلــ

للجريمـة وهــي غيـر معاقــب عليهـا، وبالتــالي لا يمكننـا الحــديث عـن الإعفــاء مـن العقوبــة لفعـل غيــر مجــرم 

قانونـــا، وكـــان مـــن الأنجـــع اعتمـــاد حالـــة الإبـــلاغ بعـــد الشـــروع وقبـــل تحقـــق النتيجـــة الإجراميـــة مـــع تقـــديم 

  .معلومات عن الجريمة ومرتكبيها

كما نشير في هذا الصدد إلـى أن ظـاهر الـنص يشـير إلـى حـالتين للإعفـاء مـن العقوبـة وهمـا البـدء 

مـن قـانون العقوبـات  30في التنفيذ أو الشروع، في حين أنهمـا وفقـا للأحكـام العامـة للشـروع فـي المـادة 

الشـــرعية  يشــكلان حالـــة واحـــدة، وبالتـــالي فهـــو تكـــرار غيـــر مقبـــول يقلـــل مـــن وضـــوح الـــنص ويمـــس بمبـــدأ

  الجنائية.
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  :خاتمة. 4

من خلال دراستنا لسياسة الجنائية للمشرع الجزائري فـي جريمـة الإتجـار بالأشـخاص توصـلنا إلـى 

أنها سياسة صارمة ومشددة، حيـث تبنـى تجـريم نطـاق واسـع مـن الأفعـال التـي تـدخل فـي مفهـوم الإتجـار 

سـيطة وأخـرى جنائيـة عنـد تـوافر ظـروف بالأشخاص، كما رصد لـه عقوبـات جنحيـة مشـددة فـي صـورته الب

معينة، إلا أنها غير كافية حيث اكتنفها القصور التشريعي في الكثير من الجوانب التجريمية من بينها عدم 

تحديــد المصــطلحات الــواردة بتعريــف الإتجــار بالأشــخاص، عــدم انســجام الحكــم المتعلــق بالشــروع مــع 

ــي تعريـــف جريمـــة الإتجـــار ب ـــة للغرامـــات ومـــدلول الصـــياغة المدرجـــة فـ ــدم تناســـب القيمـــة المالي البشـــر، عـ

المصــادرة مــع جســامة الجريمــة، ناهيــك عــن الصــياغة الغيــر موفقــة للنصــوص المتعلقــة بحــالات التخفيــف 

  والإعفاء التشريعي.

  وقد توصلنا إلى جملة من النتائج تتمثل أساسا في:

القـــانوني للإتجـــار بالأشـــخاص الـــوارد فـــي التعريـــف  4مكـــرر 303تبنـــى المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادة  -

  برتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال.

 تتكون جريمة الإتجار بالأشخاص من ثلاث عناصر الفعل والوسائل والغرض.  -

لا يشـترط تحقــق الاسـتغلال لاكتمــال الـركن المــادي لجريمـة الإتجــار بالأشـخاص بــل يكفـي أن يكــون  -

 الضحية موضوعا لفعل من أفعال هذه الجريمة.

اعتبــر المشــرع الجزائــري جريمــة الإتجــار بالأشــخاص جنحــة مشــددة فــي صــورتها البســيطة، وجنايــة فــي  -

 حالة توافر ظروف مشددة معينة.

أساســية للوصـــول إلـــى حلـــول ناجعـــة لمكافحـــة  ي فانـــه مـــن الضـــروري اســـتخلاص اقتراحـــاتوبالتــال

 اص، من أهمها:جريمة الإتجار بالأشخ

إرســاء معـــايير قانونيـــة لقيــاس تعبيـــر "اســـتغلال حالــة الضـــعف" وصـــور الاســتغلال لا ســـيما "الاســـتغلال  -

 الجنسي" و"الممارسات الشبيهة بالرق"، إعمالا لمبدأ الشرعية الجنائية.

عــدم حصـــر صــور الاســـتغلال أســوة ببرتوكـــول منـــع وقمــع الإتجـــار بالبشــر لأن مـــن شــأنه تضـــييق نطـــاق  -

 الإتجار بالأشخاص مما يؤدي إلى الإفلات من العقاب.
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تجريم استعمال شبكات الاتصال والمعلومات لارتكاب جريمة الإتجار بالأشـخاص أو دمجهـا ضـمن  -

 الظروف المشددة.

إعادة النظر في قيمة الغرامات بجعلها متناسبة مع القيمة المالية للأرباح التي جناها الجناة من ارتكاب  -

 الجريمة حتى تكون رادعة. 

ضرورة التوسيع من نطاق المصادرة إلى الأموال المتحصل عليها بصورة مباشرة وغيـر مباشـرة مـن نفـس  -

 ى.الجرائم، ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية أخر 

إعادة صياغة حالات الإعفاء من العقوبة بما يتوافق مع الحكمة من تقريرها، وذلك باعتماد حالة  -

  التبليغ بعد الشروع وقبل تحقق النتيجة الإجرامية مع تقديم معلومات عن الجريمة ومرتكبيها.
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